
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 مكة المكرمةاتفاقية 

ي منظمة التعاون الإسلامي 
 
ي  للتعاون للدول الأعضاء ف

 
ف

 مكافحة الفساد قواني   مجال إنفاذ 
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 الديباجة
 

   الأطرافإن الدول 
 
 ؛الاتفاقيةهذه ف

 
 
اهة ومكإذ ت يعة سلم بأن حماية الن     الشر

 
افحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة ف

 ؛الدولية والقواني   الإسلامية 
  ميثاق منظمة التعاون الإسلام   وإذ 

 
شد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها ف لا سيما  ،تسنر

  منه  (الأولى)من المادة ( 18) الفقرة
  على "التعاون  تنصالتر

 
كاله مكافحة الإرهاب بجميع أش مجال ف

وع  هومظاهر    والجريمة المنظمة والاتجار غن  المشر
 
 والاتجار الأموال ليوغس والفساد المخدرات ف

 ؛"بالبشر 
ا على ؤكد توإذ 

ً
شن  إلى أحكامها ذات الصلة وتاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجدد

  ها، مؤتمر الدول الأطراف فيالصادرة عن قرارات الو 
قنوات تعزيز على  رافالدول الأطشجعت التر

لى المساعدة القانونية قبل تقديم طلبات رسمية للحصول علا سيما ، ها فيما بين غن  الرسميةالتواصل 
 ؛المتبادلة

 
 
  مجال عنر عن مساندتها وإذ ت

 
الحاجات له أن يلتر   الذي، الأمر الجنائية العدالةللتعاون الدولى  ف

   للجرائم للتصديالفعلية للدول 
  مجال ا بمدى ا وسلبً إيجابً تتأثر  التر

 
العدالة فعالية التعاون الدولى  ف

  مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمي   عليها ذلك  وآليات الجنائية
 
  ؛ف

   الدولى  بأن التعاون  واقتناعًا منها 
 
ورة حتمية يفرضها الواقع  ف  الحالى  مكافحة الفساد أصبح ض 

 ؛دول العالمالإجرامية بي   مختلف  تزايد أنشطته ا ويستلزمه
والوسائل المتاحة المعلومات والتحريات، تعزيز التعاون من خلال تبادل عَقدت العزم على وإذ 
  للاستخدام 
 
  قضايا الفساد  (التحقيقات الأوليةالاستدلال )مرحلة ف

 
ارسات الجيدة والدروس ، والممف

  ؛المستفادة
قلقها آثار التطورات المتسارعة للتقنيات والوسائل 

 
  يستخدمها مرتكبو جرائم الفساد، وإذ ت

التر
  تمكنهم من الإفلات من يد ال

 عدالة وإخفاء العائدات الإجرامية،بما يشمل الجرائم العابرة للحدود، التر
قر بأن معظم 

ٌ
فعالة بشأن مسائل محددة أو والتحريات القنوات القائمة لتبادل المعلومات وإذ ت

  بعض المناطق
 
 ،القائمة والجغرافيةبعض القيود القانونية والتقنية  أن هناكبسبب وذلك ، فقط ف

نقص الموارد من بينها ذات صلة بالقدرات، تواجه تحديات من الدول  علاوة على أن هناك العديد 
ية والمالية والتقنية ض  ،البشر   تعنر

 عن العقبات الخارجية التر
ا
 ؛التنمية الاقتصادية سبلفضلً

  وإذ 
 
  إطار منظمة التعاون قنوات للتواصل من أجل التعاون  عدةلتوفن  عرب عن تطلعها ت

 
ف

، سلطات إنفاذ الاستجابة الشيعة لطلبات تبادل المعلومات والتحريات بي    بما يضمن الإسلام 
  الدول الأطرافالقانون 
 
 ؛ف
 
 
التعاون يفيد  لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةاتخاذ الضمانات اللازمة  أن دركوإذ ت

ا أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لأغراض العدالة الجنائية،  الدولى  
ً
الأصول لحماية ومراعاة وتدرك أيض
  ؛القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية

 
 :  اتفقت على ما يلىي
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 الأولالفصل 
 أحكام عامة

  :(1)ادة ـالم
 التعريفات

  تية حيثما وردت ال  بكل من الكلمات والعباراتقصد ي  ه الاتفاقية غراض هذلأ 
 
المعت  هذه الاتفاقية  ف

 : المبي   قرين كل منها
 

.  المنظمة 1  منظمة التعاون الإسلام 

 الاتفاقية 2
  مجـال 

 
  منظمة التعاون الإسلام  للتعاون ف

 
اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء ف

 .مكافحة الفساد قواني   نفاذ إ

  الأعضدول ال الدول الأعضاءالدولة العضو أو  3
 
. اء ف  منظمة التعاون الإسلام 

.  الأمي   العام 4  العام لمنظمة التعاون الإسلام 
 الأمي  

.  الأمانة العامة 5  الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلام 

 الدولة الطرف أو الدول الأطراف 6
  منظمة التعاون الإسلام  صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت  كل دولة عضو
 
ف

ا  ق التصديق أو الانضمام لدى الأمي   العامعت وثائإليها وأود
ً
 هذه الاتفاقية. لوفق

 الطلب أو الطلبات 7
 بهـذهالجرائم المشمولة طلب أو طلبات تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة ب

 الاتفاقية. 
  هذه الاتفاقية.  المؤتمر 8

 
 مؤتمر الدول الأطراف ف

 نفاذ القانوناسلطات سلطة أو  9
  تم تسميتها لدول الأطراف ات وأجهزة وسلطات هيئا

المعنية بإرسال الطلبات التر
 وتلقيها ومعالجتها بموجب هذه الاتفاقية. 

 العائدات الإجرامية 11
مـــن ارتكـــاب  _بشـــكل مبـــاغر أو غـــن  مبـــاغر  _أي ممتلكـــات متأتيـــة أو متحصـــل عليهـــا

 .جرائم الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية إحدى

 لعموم  الأجنتر  الموظف ا 11
ــــــا أم منتخبًــــــا، أي شــــــخص

ً
وأي شــــــخص يمــــــارس وظيفــــــة عموميــــــة  ســــــواء أيــــــان معين

  ذلك لصالح جهاز عموم  أو منشأة عمومية.  لصالح
 
، بما ف  بلد أجنتر 

 الموظف العموم   12

يـعيًا أ (1 ـ لــدى دولـــة  ،أو قضـــائيًا ، أو إداريًــا ، أو تنفيـــذيًا ، ي شــخص يشــغل منصـــبًا تشر
ـا، مـدفوع الأجـر أم غـن  مـدفوع طرف، سواء أيان مع

ً
ا أم منتخبًا، دائمًـا أم مؤقت

ً
ين

 الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛
  ذلـــك لصـــالح جهـــاز عمــــوم  أو  (2

 
أي شـــخص آخـــر يـــؤدي وظيفـــة عموميــــة، بمـــا ف

  القــــانون 
 
منشـــأة عموميـــة، أو يقـــدم خدمـــة عموميــــة، حســـب التعريـــف الـــوارد ف

  ذي الصــلة الــداخلى  للدولــة الطــرف، وحســب 
  المجــال القــانون 

 
ــق ف مــا هــو مطب 

 دولة الطرف؛لدى تلك ال
  القـــانون الـــداخلى  للدولــــة  أي شـــخص آخـــر معـــرف (3

 
" ف بأنـــه "موظـــف عمـــوم 

  هذه الاتفاقية، يجوز أنه  الطرف؛ بيد 
 
لأغراض بعض التدابن  المعينة الواردة ف

" أي شــخص يــؤدي وظيفــة عموميــة أو  يقــدم أن يقصــد بتعبــن  "موظــف عمــوم 
  القـــــانون الــــداخلى  للدولـــــة الطـــــرف، 

 
خدمــــة عموميـــــة حســــب التعريـــــف الــــوارد ف

  من قانون تلك الدولة الطرف. 
  المجال المعت 

 
ق ف  وحسب ما هو مطب 

 موظف مؤسسة دولية عمومية  13
  دولى  أو أي شــخص تــأذن لــه مؤسســة 

م مــدن 
َ
مــن هــذا القبيــل بــأن يتصـرفـ مســتخد

 نيابة عنها. 

 الممتلكات  14
وجودات بكل أنواعها، سواء أيانـت ماديـة أم غـن  ماديـة، منقولـة أم غـن  منقولـة، الم

  تثبت ملكية تلك 
ملموسة أم غن  ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التر

 الموجودات أو وجود حق فيها. 
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  :(2) ادةـالم

  افدــهالأ
 تهدف هذه الاتفاقية إلى: 

 ؛شعةالكفاءة و البعلى نحو يتسم سلطات إنفاذ القانون  بي   تبادل المعلومات والتحريات تعزيز  .1
؛ وملاحقة مرتكبيها  ،والتحقيق فيها  ،وكشفها المشمولة بهذه الاتفاقية جرائم البغرض تيسن  منع 

داد الموجودات المشوقة وإعادتها بما   اسنر
 
 .يسهم ف

ات التقنية تعزيز تبادل المساعدة .2 بغرض تحسي    ؛طرافالأ بي   الدول  والتدريب وتبادل الخنر
                                   .الاتفاقية هذهبلجرائم المشمولة شأن ابتبادلها للمعلومات والتحريات فاعلية 

 
  :(3)المادة 

 قـاق التطبيـنط
طبق 
 
  شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة هذه الاتفاقية  ت

 
ا لأحكامها ف

ً
وفق

 راف، على جرائم الفساد التية: التقنية بي   الدول الأط

و  .1
ْ
. رَش  الموظفي   العموميي   الوطنيي  

و  .2
ْ
  رَش

 المؤسسات الدولية العمومية.  الموظفي   العموميي   الأجانب وموظف 

3.  .  اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تشيبها بشكل آخر من قبل موظف عموم 

 المتاجرة بالنفوذ.  .4

 إساءة استغلال الوظائف.  .5

 وع. الإثراء غن  المشر  .6

  الرشوة  .7
 
 القطاع الخاص.  ف

  اختلاس الممتلكات  .8
 
 القطاع الخاص.  ف

 .الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةغسل عائدات  .9

 .الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةعائدات  إخفاء .11

 .فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية إعاقة سن  العدالة .11

وعالمشاركة أو  .12   ارتكاب  الشر
 
  هذه المادة،الجراأي من ف

 
أو سواء كان ذلك على نحو فاعل  ئم الواردة ف

 . داعم
 
  :(4)المادة 

  ون السيادةـص

اماتها الأطراف تؤدي الدول  .1   تساوي الدول  مبدأ مع  يتسقهذه الاتفاقية على نحو  بمقتض  النر 
 
 ف

  عدم التدخل مع مبدأ و  وسلامة أراضيها،السيادة 
 
 .الأخرىالأطراف الشؤون الداخلية للدول  ف

  أن تقوم ف طر  ةلدوللا تتيح هذه الاتفاقية  .2
 
أخرى بممارسة الولاية القضائية دولة طرف  إقليم ف

  يناط الوظائف  أداءأو 
 .الداخلى  قانونها بمقتض  الأخرى  ةسلطات تلك الدولب أداؤها حصًرا التر
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ي 
 
 الفصل الثان

 مجالات التعاون
  :(5)المادة 

ي مجال إنفاذ القانون
 
  التعاون ف

 تتعاون 
ً
 الدول الأطراف تعاون

ً
 ا وثيق

ً
لمبادئ لهذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع اا ا فيما بينها، وفق

  الأساسية 
  الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية تبادل المعلومات والتحرياتل ،لنظامها القانون 

 
على ، ف

  المجالات التية: سبيل المثال لا 
 
 الحصر، ف

  ضلوعهم بأ .1
 
ي من تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن هوية الأشخاص المشتبه ف
 .الأشخاص المعنيي   الخرين

 المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. أو الممتلكات حركة العائدات الإجرامية  .2

  ارتكاب تلك  .3
 
حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها ف

  .الجرائم

  ذلك استخدام هويات  أحدث الوسائل .4
 
  ارتكاب تلك الجرائم، بما ف

 
  تستخدم ف

والطرائق التر
ها من وسائل إخفاء الأنشطة  .زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غن 

داد  الكشف المبكر عن تلك الجرائم .5   اسنر
 
  يمكن أن تسهم ف

من خلال تبادل المعلومات التر
 .الموجودات المشوقة وإعادتها

  من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بتلك الجرائمتحدي .6
 .د المستفيد الحقيفر

 .الرسمية الوثائق صحة من التحقق .7

وط اللازمة ة متطلبات المساعدالمتعلقة بمعلومات التقديم  .8 لقبول القانونية المتبادلة والشر
دلة الرسمية من قبل الدولة ، ويشمل ذلك مراجعة طلبات المساعدة القانونية المتباالطلبات

 .  متلقية الطلب، وإبداء الملحوظات حيالها، وتعديلها إذا تطلب الأمر، قبل تقديمها بشكل رسم 
 
  :(6)المادة 

  بـدريـالتو  ةـالتقنيدة ـالمساع
  تقديمالدول الأطراف  تنظر .1

 
، حسب قدراتها  ،فيما بينها  التقنية ةالمسـاعـد مـن ممكـن قدر أكنر  ف

 والتدريب، هذه الاتفاقيةب الجرائم المشمولة مكافحةبذات الصلة  وبرامجـها خططهابفيما يتعلق 
  والمساعدة 
 
   إليها المشار المجـالات  ف

 
ات تبادلبما يشمل  ،هذه المادة ف  والمعرفة الخنر

  هذا الشأن.  المتخصصة
 
  ف

، لتشمل مجالات لموظفيها وتعزيزها برامج تدريب خاصة فيما بينها لوضع الدول الأطراف تتعاون  .2
 :  عدة متعلقة بمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، من بينها ما يلى 

ا لهذه أحدث الوسائل والأدوات المستخدمة  .أ
ً
الاتفاقية لمنع الجرائم المشمولة وفق

 ، وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها. وملاحقة مرتكبيها  ،والتحقيق فيها  وكشفها،

ا لهذه لاتجاهات المستخدمة لارتكاب أحدث الأساليب وا .ب
ً
الجرائم المشمولة وفق

  ذلك  الاتفاقية،
 
ها من بما ف استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غن 

 وسائل إخفاء الأنشطة. 

ا لهذه الاتفاقية.  عائداتالأساليب المستحدثة لغسل  .ج
ً
 الجرائم المشمولة وفق

ا لهذه نية المتبادلة المساعدة القانو  متطلبات .د
ً
ذات الصلة بالجرائم المشمولة وفق

 الاتفاقية. 
  ي من أشكال تقديم المساعدة التقنية بأإزاء التعاون يخل لا  .3

 
أي من وقنوات التعاون الأخرى ف

ا  المجالات المذكورة
ً
 تراه الدول الأطراف مناسبًا. وذلك على النحو الذي ، آنف
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  :(7)المادة 
  الانضمام لشبكة تبادل المعلومات العالمية

  االدول الأطراف  تنظرسوف 
 
لشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية إلى الانضمام ف

  بالمخدرات والجريمة.  
 بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعت 

 
 الثالثالفصل 

 والتحريات تبادل المعلومات طلبات
  :(8)المادة 

  سـسالأ د و ـواعـقلا

  _  اتمقدمة الطلبإنفاذ القانون  اتسلط على .1
ا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون 

ً
 تدعيم_ وفق

التفاصيل اللازمة،  كافةوأغراض الاستخدام لتلك المعلومات والتحريات، و  ،بالمسببات طلباتها
 .وغيــــع مناسب معالجتها بشكل لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلباتتيح ي بما

  _كل دولة طرف تنظر .2
ً
   ا للمبادئ الأساسيةوفق

  اتخاذ  _ لنظامها القانون 
 
 لمنح التدابن  اللازمةف

إنفاذ  اتإلى سلطوالتحريات تقديم المعلومات سلطات إنفاذ القانون لديها الصلاحيات اللازمة ل
  دولة طرف أخرى

 
ا الجرامنع تعزيز التعاون و لغرض ها، بناء على طلب القانون ف

ً
ئم المشمولة وفق

لعائدات الإجرامية المتأتية ا وتعقب، وملاحقة مرتكبيها  ،والتحقيق فيها  ،لهذه الاتفاقية وكشفها 
داد  . هامنها وتيسن  اسنر

  _ تتخذ كل دولة طرف .3
ً
  ا للمبادئ الأساسية وفق

عدم إخضاع ل التدابن  اللازمة _ لنظامها القانون 
  ف أخرى لدولة طر  والتحرياتالمعلومات  مشاركة

بموجب هذه الاتفاقية لوجود اتفاق ثنان 
  لهذا الغرض. 

  أو صك من أجل التعاون القضان 
 
 إضاف

4.  
 
  اتنفذ الطلبت

ً
  ا تنفيذه كما يمكن ،اتللدولة الطرف متلقية الطلب للقانون الداخلى  ا وفق

ً
ا وفق

 .كمتر ما أمكن ذل اتتتفق عليها الدول الأطراف مقدمة ومتلقية الطلب معينة لإجراءات

م .5
َّ
قد
 
ا الطلبات ت

ً
  تحددها هذه الاتفاقية ل وفق

اباللغة أو اللغات التر
ً
( 3لفقرة )ل الدول الأطراف وفق

 ( من هذه الاتفاقية. 15)المادة من 
 
  :(9)المادة 

 ات ـم الطلبـة تقديـآلي 

تتحمل سلطة إنفاذ ، و تشجع سلطات إنفاذ القانون على تقديم الطلبات فيما بينها بشكل مباغر  .1
  الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليفالقان

 
العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق  المادية ون ف

الدولتان مقدمة ومتلقية الطلب على غن  ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم 
   ،نفقات ضخمة أو غن  عادية

وط والأحكام التر وجب على الدولتي   أن تتشاورا لتحديد الشر
  .وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف ،بمقتضاها سينفذ الطلب 

وني منصةإنشاء يقرر المؤتمر  .2  بي    والتحرياتالتواصل وتبادل المعلومات  لتسهيل مؤمنة ةإلكنر
   القانون إنفاذ سلطات

 
  .اعمله وآليات امتطلباته ويحدد الأطراف، الدول ف
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  :(11)المادة 
  اتـة للطلبـابـالاستج

خلال مدة زمنية معالجتها لبذل العناية اللازمة على  اتتلقية الطلبمإنفاذ القانون  سلطاتتعمل  .1
 من تاريــــخ تلقيها للطلب.  يوم عملثلاثي   لا تتجاوز 

  يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات .2
ا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون 

ً
 _ أن_ وفق

ورية أنهالها يتبي   طلب معلومات إضافية عندما ت عليها أو يمكن أن تسهل  لبلتنفيذ الط ض 
  . ذلك

  حال .3
 
ا للفقرة من سلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات عدم تمكن ف

ً
( من 1) الاستجابة لها وفق

  تحول دون ذلك،  ةيتعي   عليها إبلاغ سلط، هذه المادة
إنفاذ القانون مقدمة الطلب بالأسباب التر

 لتنفيذه.  الزمنية اللازمةالمدة و 
 
  :(11)المادة 

  اتـالطلب ضـرف
   ،لها الاستجابة  الامتناع عن اتمتلقية الطلب إنفاذ القانون اتسلطليجوز  .1

 
 :التية الحالات ف

، أو قد يمس سيادة الدولة، أو أالطلب  إذا رأت أن تنفيذ  .أ ، أو  منها القوم   
 نظامها القانون 

 .مصالحها الوطنية

  أو غ ،المطلوبة غن  متناسبةوالتحريات أن المعلومات إذا رأت  .ب
ن  ذات صلة بالأغراض التر

 .من أجلهاتقديم الطلب تم 

التحقيقات الجارية أو نتيجة على  سلبًا ؤثر ي قدالتحريات و المعلومات مشاركة أن رأت  إذا  .ج
 .لديها الإجراءات القضائيةو الملاحقات 

 هناك إذا كان  .د
 
 أسبابًا وجيهة بالاعتقاد أن الطلب ق
 
م لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص د

  أو آر ه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإ بسبب جنس
 . السياسية ائهثت 

متلقية الطلبات إبداء أسباب أي رفض للطلبات بمقتض  نفاذ القانون يتعي   على سلطات إ .2
 ( من هذه المادة. 1الفقرة )

يجوز لسلطات إنفاذ القانون متلقية الطلبات أن ترفض الاستجابة لها لمجرد أنها متصلة لا  .3
 ور مالية. بأم
 
  :(12)المادة 

  والتحرياتللمعلومات  ةالتلقائي المشاركة
 

 _  فاطر الأ دول لل يجوز
ً
  للمبادئ الأساسية ا وفق

 التدابن  اللازمة اتخاذ _ لنظامها القانون 
  سلطات إنفاذ القانون مع والتحريات المعلومات بمشاركة للسماح لسلطات إنفاذ القانون لديها 

 
ف

تحمل على الاعتقاد أن من شأن ب اسبأهناك  تدون أي طلب مسبق، إذا كانالدول الأطراف الأخرى 
  ذلك المساهمة 
 
، مرتكبيها  وملاحقة ،والتحقيق فيها  ،وكشفها  الاتفاقية بهذهالجرائم المشمولة منع ف

دادها وإعادتها وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها  .واسنر
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 :(13)المادة 
وط والضمانات   الشر

ام سلطات إنفاذ القانون لديها والأشخاص الذين اضمل اللازمة تدابن  الولة طرف تتخذ كل د .1 ن النر 
والتحريات فيما يتعلق بالمعلومات بالشية والخصوصية  بالأحكام المتعلقةيتصرفون نيابة عنها 
 تبادلها.  وسياقوكذلك عملية  ،المطلوبة أو المقدمة

ا_  القانون إنفاذ لسلطات يجوز لا .2
ً
المعلومات أو التحريات أو  استخدام _ الاتفاقية ذههل وفق

  غن  ما طلبت من  بينهم المتبادلة الوثائق
 
ها، دون أجلهف ، ويشمل ذلك تحويلها، أو نقلها، أو نشر

 
َ
  ق

 موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة إنفاذ القانون التر
 
 معلومات أو التحريات أو الوثائق. مت تلك الد

  الإجراءات القضائية لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون .3
 
 متلقية المعلومات والتحريات استخدامها ف

  الطلب
 
 .لأغراض غن  تلك المذكورة ف

 
  :(14)ادة ـالم

  حماية البيانات
  تم التعهد بها 

امات الخاصة بالدول الأطراف التر القواعد  بمقتض  دون المساس بالتعهدات والالنر 
 :اية البياناتالدولية السارية بشأن حم

ات بموجب هذه الاتفاقية للأحكام الوطنية لحماية البيان المتبادلة والتحرياتلومات خضع المعت .1
  الدولة الطرف متلقية الطلب

 
م سلطات إنفاذ القانون متلقية المعلومات والتحريات ف ، وتلنر 

 :  
 بالنر

دون موافقة مسبقة مكتوبة من سلطة  ثالثمع طرف عدم مشاركة المعلومات والتحريات  -أ
 المعلومات أو التحريات.  مقدمةون إنفاذ القان

  هذا  من الوصول غن  المصرح به إليها أو كشفها،حماية المعلومات والتحريات  -ب
 
وعليها ف

  حال  إبلاغ سلطة إنفاذ القانون مقدمة المعلومات أو التحريات على وجه الشعة الشأن
 
ف

اقها. الكشف عنها أو الوصول غن  المصرح به إليها، ويشمل ذلك فقدان البيا  نات أو اخنر

   يستمر غيان .2
 
، العمل بهذه الاتفاقيةهذه المادة حتر بعد انتهاء أحكام حماية البيانات الواردة ف

  حالة انسحاب أي دولة طرف منوكذلك 
 
 .هاف

 
 

 الرابعلفصل ا
 آليات التنفيذ

 :(15)المادة 
  ةـتنفيذ الاتفاقي

ا _  الدول الأطراف تتخذ .1
ً
  لنظامهللمبادئ الأساسية وفق

 تنفيذ لضمان التدابن  اللازمة _ ا القانون 
اماتهاتعهداتها و   الاتفاقية.  هذه بمقتض   النر 

 _  كل دولة طرف  تقوم .2
ً
  ا للمبادئ الأساسية وفق

إنفاذ  سلطاتأو  سلطةبتسمية  _ لنظامها القانون 
  شأن لغرض تقديم المساعدة  القانون

 
، ويتعي   هذه الاتفاقيةبموجب الأنشطة المضطلع بها ف

 ة أو السلطات المسماة لهذا الغرض وكل تغين  يطرأ بشأنها،عليها إبلاغ الأمانة العامة باسم السلط
 بتعميمها على الدول الأطراف كافة. وتقوم الأمانة العامة بدورها 

  ستتلفر الطلبات بموجبها، وتقوم  .3
تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمانة العامة باللغة أو اللغات التر

 مة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة. الأمانة العا
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  :(16) ادةـالم
ي الاتفاقية دول الأطرافـر الـؤتمـم

 
 ف

من أجل تحسي   قدرة الدول الأطراف  ؛مؤتمر للدول الأطرافينشأ بمقتض  هذه الاتفاقية  .1
  هذه الاتفاقية

 
 .ومن أجل تشجيع تنفيذها ،وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة ف

  موعد أقصاه سنة واحدة بعد بعقد المؤتمر ي   العام يتولى الأم .2
 
وبعد . دء نفاذ هذه الاتفاقيةف

ا للنذلك
ً
حسبما  ، أو ظام الداخلى  الذي يعتمده المؤتمر ، تعقد اجتماعات منتظمة للمؤتمر وفق

حضور وتشجع الدول الأطراف على  .هذه الاتفاقيةل حقق التنفيذ الأمثلبما ي المصلحة هتقتضي
   ات إنفاذ القانونسلطرؤساء 

 
 من هذه الاتفاقية( 15)( من المادة 2الفقرة ) المشار إليها ف

 .للمؤتمر

  هذه ال اداخليً  ا نظامً  المؤتمرعتمد ي .3
 
ذلك مادة، ويشمل وقواعد تحكم سن  الأنشطة المبينة ف

  الاضطلاع بتلك الأنشطةوتسديد النفقات ال، لمراقبي   ومشاركتهمقبول ا بشأن قواعد 
 
 . متكبدة ف

  ك: ذل ويشمل ،تحقيق أهداف الاتفاقيةق عمل لائنشطة وإجراءات وطر أالمؤتمر عتمد ي .4

ا واتجاهات مكافحة  أساليبب المتعلقةتيسن  تبادل ونشر المعلومات  .أ
ً
الجرائم المشمولة وفق

  و  لهذه الاتفاقية،
 
داد العائدات  الجرائم، مكافحة تلكالتطبيقات الناجحة ف وفـي اسنر

 حصلة منها. المت الإجرامية

هذه بالجرائم المشمولة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة  .ب
 .الاتفاقية

ورة لذلك _ المؤتمريتخذ  .5  .ضمان فاعلية تنفيذ الاتفاقية ا من شأنه تأي قرارا _ إذا ما رأى ض 

  تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقيالمؤتمر يتابع  .6
  تواجهها التدابن  التر

ة، والصعوبات التر
  
  ذلك، من خلال المعلومات التر

 
 تلك الدول.  تشاركها ف

ورة لذلك، أي آلية أو هيئةانشر  ي   .7 مناسبة  مجموعة عمللجنة أو أو  لمؤتمر، إذا ما رأى ض 
. للمساعدة على 

ا
ا فعالً

ً
 تنفيذ الاتفاقية تنفيذ

حة  المؤتمر  يعتمد  .8 ا للمادة ن ق  معلى هذه الاتفاقية التعديلات المقنر
ً
 (21)بل الدول الأطراف وفق

 ه الاتفاقية. من هذ

  أغلبية بناء على  وأ، بالإجماعالمؤتمر تتخذ قرارات  .9
ة  أصوات ثلت  الدول الأطراف الحاض 

 .إذا تعذر التوافق والمصوتة
 
 :(17)المادة 

  ةـالعام ةـلأمانا
:  ما من خلال  للمؤتمرللازمة اخدمات التوفن   تتولى الأمانة العامة  يلى 

تيباتهذه الاتفاقية، المنبثقة عن  على الاضطلاع بالأنشطةالمؤتمر مساعدة  .1 لعقد  واتخاذ النر
 .الهوتوفن  الخدمات اللازمة اجتماعاته 

ا للمؤتمر تقديم المعلومات على  _ طلبهاعند  _ مساعدة الدول الأطراف .2
ً
هذه لأحكام وفق

 الاتفاقية. 

عرَض على اإعداد تقرير دوري  .3  إلىر، لمؤتمي 
ً
ول الراء الواردة من الدول الأطراف ح استنادا

  تعيق تنفيذهالتحديات والمعوقات ال
حة لتر  .لتصدي لها، والليات المقنر

 .المعنية ذات الصلةمع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية  -عند الاقتضاء-التعاون  .4

  إنشاء  .5
 
 متر ما تلك السلطات، وتحديثها  قاعدة بيانات لسلطات إنفاذ القانون، وضباط الاتصال ف

 وتعميمها على الدول الأطراف الأخرى.  ،أو بناء على طلب دولة طرف ذلك تطلب الأمر 
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 الخامسالفصل 
 أحكام ختامية

 
 

 :(18)المادة 
  اتـزاعـة النـويـتس

اعات تس .1   قد تنشأ عى الدول الأطراف إلى تسوية الن  
الاتفاقية  أحكام هذهتفسن  أو تطبيق  بشأنالتر

 التفاوض. عن طريق 

  حالة .2
 
ة زمنية معقولة،  ما إذا تعذر  ف   الراء من خلال التفاوض خلال فنر

 
التوصل إلى توافق ف

إلى التحكيم بموافقة جميع الدول  على إحالتهإلى الأمانة العامة لمساعدتها  خلافحال الي  
 .متنازعةال

 
 :(19)المادة 

  والانضماموالقبول والإقرار  التوقيع والتصديق

  منظمة التعاون الإسلام   .1
 
فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول الأعضاء ف ي 

 من تاريــــخ
ً
  مدينة  2123مارس  17الموافق  1444شعبان  25 اعتبارا

 
 جدة. ف

  منح المنظمات الدولية أو الإقليمية صفة مراقبيجوز  .2
ً
وط " بـ ا بالوفاءرهن    المشاركة"غر

التر
  هذه الاتفاقيةضعها مؤتمر الدو ي

 
ا لأحكام المادة )الرابعة( من ميثاق ل الأطراف ف

ً
، وذلك وفق

نظمة لصفة مراقب المنظمة  .لديها، والقواعد الم 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار  .3
 .الأمي   العاملدى 

فتح باب الانضمام إلى هذه الاتف .4   منظمة التعاون الإسلام   عضو اقية أمام أي دولةي 
 
وتودع ، ف

 .صكوك الانضمام لدى الأمي   العام
 

 :(21)المادة 
  اذـالنف

  اليوم الثلاثي   بعد تاريــــخ إيداع الصك .1
 
التاسع عشر من صكوك التصديق  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ف
عتنر أي صك تودعه منظمة دولية أو لا ي، ولأغراض هذه الفقرة الانضمام؛أو القبول أو الإقرار أو 

  أودعتها 
ا إضافيًا إلى الصكوك التر

ً
  دول تلك المنظمة. إقليمية صك

بالنسبة لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع  .2
  اليوم ا

 
لثلاثي   من تاريــــخ الصك التاسع عشر المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ف

 بالفقرة )
ا
  تاريــــخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا

 
( من هذه 1إيداع تلك الدولة الصك ذي الصلة، أو ف

 المادة، أيهما كان اللاحق. 
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 :(21)المادة 
 لـديـالتع

1.  
ا
ح تعديلا  بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقنر

والمؤتمر بالتعديل  بإبلاغ الدول الأطرافعندئذ الأمي   العام، الذي يقوم  وتحيله إلى عليها 
اح    الاقنر

 
ح، بغرض النظر ف قصارى جهده للتوصل إلى  المؤتمر ويبذل  ،واتخاذ قرار بشـأنـهالمقنر

  الراء بشأن كل تعديل
 
ت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الراء دون دوإذا ما استنف ،توافق ف

  أصوات الدول  _كملجأ أخن  _ لى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديلست  التوصل إأن يت
توافر أغلبية ثلت 

  اجتماع 
 
ة والمصوتة ف  مؤتمر. الالأطراف الحاض 

2.  
ً
ا للتصديق أو القبول أو الإقرار من هذه المادة خاضعً  (1)ا للفقرة يكون التعديل الذي يعتمد وفق

 من جانب الدول الأطراف. 

 يبدأ نفاذ  .3
ً
بعد  _بالنسبة لأي دولة طرف_ من هذه المادة (1)ا للفقرة التعديل الذي يعتمد وفق

ا من تاريــــخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره يومً  ثلاثي   
 .لدى الأمي   العام

  أبدت قبولها اعندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمً  .4
ام بها للدول الأطراف التر وتـظـل الـدول  ،لالنر 

الأطراف الأخـرى مـلـزمـة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو 
 ا. قبلتها أو أقرته

 
 :(22)المادة 

  ابـالانسح
 ،العام كتانر  إلى الأمي     إشعار أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه  طرفيجوز لأي دولة 

 هذا الانسحاب ناف ويصبح
ً
، وتظل الإشعار ا بعد سنة واحدة من تاريــــخ استلام الأمي   العام ذلك ذ

  مواجهتها طالما قد تم إرسالها قبل انتهاء مدة 
 
الطلبات المرسلة إلى الدولة المنسحبة نافذة ف

  الانسحاب. 
 

 :(23)المادة 
  داعـالإي

  نصوصها العربية و  ،الأمانة العامةلدى  يودع أصل هذه الاتفاقية
 
ية و تتساوى ف الإنجلن  

  الحجية
 
  تقوم بدورها بتسجلي ،والفرنسية ف

ا والتر
ً
لأحكام المادة  ها لدى منظمة الأمم المتحدة وفق

 .الأطرافمن ميثاقها، وتوزع نسخة معتمدة منها على الدول  (112)
ا 
ً
ذلك حسب الأصول من جانب بلما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون  وإثبات
 التوقيع على هذه الاتفاقية. حكوماتهم، ب


